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  : الملخص

نون المعاملات الإلكترونیة ،نجده ینص على بالرجوع إلى المرسوم السلطاني الخاص بقا

أنه تطبق أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بین الأطراف الذین اتفقوا على 

. إجراء معاملاتهم بوسائل إلكترونیة ویجوز استنتاج موافقة الشخص على ذلك من سلوكه

  .یحاوبالنسبة للحكومة، یجب أن یكون قبولها بالتعامل الإلكتروني صر 

وعلیه سنحاول إظهار المكانة القانونیة  للتوقیع الإلكتروني عنصرا للتعبیر عن الإرادة في 

 . المحررات الإلكترونیة طبقا للتشریع العُماني

الإلكتروني التوقیع -مرسوم سلطاني خاص بالمعاملات الإلكترونیة: الكلمات المفتاحیة

  .تنفیذ العقد الإلكتروني-الذكیة العقود
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Abstract  
With reference to the Omani Royal Decree regarding the Electronic 
Transactions Law, we find that it stipulates that the provisions of 
this law apply to transactions that take place between parties who 
have agreed to conduct their transactions by electronic means, and a 
person’s consent to this may be inferred from his behavior. As for 
the government, its acceptance of electronic dealing must be 
explicit,  Accordingly, we will try to show the legal status of the 
electronic signature as an element of expressing the will in 
electronic documents in accordance with Omani law 
Keywords: Royal decree on  electronic transactions-Electronic 
signature-Smart contracts-Execution of the electronic contract 
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  النور حمادي كلیة القانون ،جامعة صحار دعب: دكتور
  

  :مقدمة

أدت ثـــورة المعلومـــات وحداثــــة الإتصـــالات إلـــى حــــدوث تغییـــرات فـــي المجتمــــع فـــي شــــتى 

الذي كان له الأثر البالغ علـى تطـور النصـوص والمصـطلحات  والنواحي، الشيءالجوانب 

ملات المدنیـــــة القانونیــــة المختلفــــة فـــــي نطــــاق المرســـــوم الســــلطاني المتعلــــق بقـــــانون المعــــا

  .العُماني

وإذا كان السبق قد سُجل للفقه على حسـاب المشـرع والقضـاء فـي معالجـة الأمـور الخاصـة 

المشـــرع العُمــاني لـــم یلبـــث أن رفــع التحـــدي ،حتـــى لا  فـــإن،عــام بالإلكترونیــات علـــى نحـــو 

اجهـا رو یكون القانون التقلیدي إن صح التعبیـر عائقـا أمـام انتشـار المعـاملات الإلكترونیـة و 

وبالتـــالي جعـــل القـــانون یواكـــب هـــذا التطـــور التقنـــي الحـــدیث لیوجـــد آلیـــات تُلبـــي التطلعـــات 

  .المشروعة لأفراد المجتمع وتستجیب للحاجات المستجدة والمتزایدة 

ذلك أنه إذا كان قد مضى زمن كانـت فیـه الكتابـة العرفیـة أولا ومـن بعـدها الكتابـة الرسـمیة 

أننـا بـدأنا نعـیش زمـن أصـبح فیـه الحاسـوب  مدللـة، فلعمـريأمیرة  هالتقلیدیة فیثانیا بالكیفیة 

  .ملكا متوجا لا غنى عن خدماته

  التوقیع الإلكتروني في الإثبات ةحجی: الأولالمبحث 

ـــع العـــادي  ـــع الإلكترونـــي عـــن التوقی ـــابي بأنـــهیتمیـــز التوقی ــتنباط  الكت یُمكـــن مـــن خلالـــه إسـ

  .دیل بالإضافة أو الحذفمن التع الإلكتروني وتأمینهمضمون المُحرر 
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كما یمتاز التوقیع الإلكتروني بأنه یمـنح للمُسـتند صـفة الورقـة الرسـمیة أو المحـرر الرسـمي 

یُعتبر دلیلا مُعدا مُسبقا للإثبات ،وذلك قیل أن یثور النزاع بـین الأطـراف  لآثاره ومنهالنافذ 

  أمام المحكمة المختصة

  ي الخاص بقانون المعاملات الإلكترونیةوسنبین هذه الآثار طبقا للمرسوم السلطان

  التشریع العُماني لحجیة التوقیع الإلكتروني في العقود ةمعالج: الأولالمطلب 

شهدت الأعوام والسنوات القلیلة الماضیة نشاطا حثیثا وحركیة دؤوبة على المستوى الدولي 

ئل الإلكترونیـة وتوطیـد بل الكفیلة لنشر الطمأنینـة بـین المتعـاملین بالوسـامن أجل ایجاد السُ 

مــن خــلال ســن نصــوص قانونیــة وتقعیــد القواعــد التــي  الإلكترونــي وذلــكالثقــة فــي التوقیــع 

  تضمن له الإعتراف بحجیة الإثبات ،شأنه في ذلك شأن التوقیع التقلیدي

الــذي یــنص  1مــن قــانون المعــاملات الإلكترونیــة العُمــاني 13ومــن هنــا جــاء نــص المــادة 

مكانیــة إ معینــة منهــاقیــع الإلكترونــي یُعتــد بــه ویأخــذ بــه وفــق شــروط صــراحة علــى أن التو 

  .التأكد من هویة الشخص الذي أصدر التوقیع 

ومتماشـیة    مرتبطـة الإلكترونیـة جـاءتنفسـها مـن قـانون المعـاملات  13علمـا وأن المـادة 

 مـــع الفقـــرة الثانیــــة مـــن المــــادة نفســـها التــــي نصـــت علــــى أن الإثبـــات بالكتابــــة فـــي الشــــكل

  .الورقالإلكتروني مثله مثل الإثبات بالكتابة على 

أقــر بالإثبـــات  الإلكترونیــة الـــذيهــذا وقــد جـــاء فــي بـــاب التعریفــات مـــن قــانون المعـــاملات 

بالكتابة إما من تسلسل الحروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنـى 

  .لهاكانت الوسیلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسا مفهوم، مهما

                                                           
1
 864العدد-الجریدة الرسمیة- 
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وهنـــا نجـــد أن هـــدف المشـــرع العُمـــاني مـــن اصـــدار هـــذه النصـــوص التشـــریعیة فـــي قـــانون 

المعاملات الإلكترونیة هو مواكبة التطور العلمي في مجال المعاملات الإلكترونیـة ووضـع 

الأمــــن القــــانوني وقبــــول الحجیــــة  الإلكترونیــــة، لأنالأســــس القانونیــــة للتصــــرفات والعقــــود 

جهـة، ثمرة التعاون المشترك بین رجال القانون مـن  الحدیثة، هوصال القانونیة لوسائل الإت

فـــي تطـــویر وســـائل التقنیـــة الحدیثـــة لیكـــون لهـــا الضـــمانات الكافیـــة لحمایـــة  والمتخصصــون

  .2لحمایة تلك الحجیة من أخرى

مـع العلـم أن الفقــه لـم یُجمـع علــى ضـرورة تــدخل المشـرع لوضـع نصــوص خاصـة لإعطــاء 

بقولهم أن قواعد الإثبـات المـدني تتمیـز 3في فرنسا ةقانونیة، خاصقیمة الإثبات الإلكتروني 

ــــات التــــي یرتضــــونها تُ  كبیــــرة، فهــــيبمرونــــة  ــــار طریقــــة الإثب عطــــي الأشــــخاص حریــــة اختی

  .ویفضلونها في العدید من التصرفات والعقود المدنیة 

ت بشـهادة قـرر المشـرع العمـاني بأنـه یجـوز الإثبـاالعقود والمعـاملات بخصوص وعلیه فإن 

بحكـم الصـفقات ذات  ،مـل االمبلغ ألـف ریال عُمـاني وذلـك تیسـیرا للتع یتجاوزالشهود إذا لم 

ما جاءت به ،وهذاالقیمة البسیطة یجب أن تتم بسهولة ودو التعقیدات التي تتطلبها الكتابة 

فـي غیـر المـواد : " صراحة عندما نصّت على أنـه  4قانون الإثبات العُمانيمن  41المادة 

، أو كان غیر محّدد القیمة، فـلا ألف ریال عمانيالتّجاریة إذا كان التصرّف تزید قیمته عن 

 . " تجوز البیّنة في إثبات وجوده أو انقضائه، ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك

                                                           
2
  279ص- السودان- 17عدد-ة العدلمجل-الحمایة القانونیة للتوقیع الإلكتروني:عثمان حیدر أبو زید- 

3
 P.lecrerque,L;evolution et constante du droit civil ou commercial 

de la preuve,Rap;de la cour de cassation  
4
  864العدد-الجریدة الرسمیة - 68/2008المرسوم السلطاني رقم- 
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و یتجلّــى بشــكل واضــح أنّ هــذا الــنص و إن لــم یشــترط الكتابــة كشــرط لانعقــاد التصــرف ، 

الرضـائیة، و یخلـق قیـدا یُضـیِّق مـن سـاحة الإرادة، لأنّ  أمبـدمجـال فإنّه مـع ذلـك یَحُـدّ مـن 

   .5تخلّف الكتابة یؤدي إلى ضیاع الحق

وأضــف إلــى ذلــك المــواد التجاریــة التــي أعطــى فیهــا المشــرع العُمــاني حریــة الإثبــات وأطلــق 

  .العمل بحریة فیها 

الإثبــات بالنســبة  كمــا یمكــن للأطــراف الإتفــاق علــى طریقــة معینــة ومقبولــة مــن طــرفهم فــي

یعنــي أن الوســائل غیــر  ذكرهمــا، وهــذاللتصــرفات التــي لا تنــدرج ضــمن الصــنفین الســالف 

  6المادیة یمكن القبول بها كطریقة للإثبات دون حاجة إلى نص تشریعي

  نطاق الكتابة الإلكترونیة دتحدی: الثانيالمطلب 

یــع الإلكترونــي هــو الــذي یقــع بــالرجوع إلــى قــانون المعــاملات الإلكترونیــة نجــده یعــرف التوق

إلكترونیـة فـي شـكل حـروف أو أرقـام أو رمـوز أو إشـارات أو غیرهـا  ةأو معاملعلى رسالة 

  .ویكون له طابع مُتفرد یسمح بتحدید شخص الموقع وتمییزه عن غیره

،وأن كـل إشـارة أو رمـز یكـون لهـا  تأو العلامـاوعلیه فإن كل تـدوین للحـروف أو الأرقـام  

كانـــت الدعامــة التـــي تســـتعمل فــي انشـــائها ومهمـــا  مهمـــا،ومفهومــة یـــة واضـــحة دلالــة تعبیر 

  .كانت الوسائط التي تستخدم لنقلها ـتُعد كتابة

                                                           
5
ت المدنیة العماني،دار الكتاب الیسیر في أحكام الإلتزام في قانون المعاملا:حمادي عبد النور- 

 98نص2022-1443الجامعي،دولة الإمارات العربیة المتحدة،الطبعة الأولى ،

6
مقدمإلى طلبة الماجستیر قانون -مطبوع بیداغوجي حول مقرر الإثبات المدني :حمادي عبد النور- 

 2017-2016-الجزائر-جامعة بلحاج بوشعیب-كلیة الحقوق-خاص 
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ویتضــح مــن نصــوص قــانون المعــاملات الإلكترونیــة العُمــاني أن للكتابــة مفهــوم واســع فهــو 

مال العلامـات یشمل كل أنواع الكتابة الموجود منها حالیا وما سیوجد لاحقا من جراء اسـتع

  .المختلفة والرموز والحركات المتنوعة

مبـدأ  الإلكترونـي، أقـروأكثر من هذا فیجدني المشرع العُماني مـن خـلال قـانون المعـاملات 

لـــم یمیــز بـــین الكتابــة أو التوقیـــع التقلیــدي والتوقیـــع  الإلكترونــي، إذأساســیا یتعلــق بـــالتوقیع 

واع الكتابــة المعــدة للإثبــات علــى أســاس الوســیلة أنــه أزاح التمییــز بــین أنــ الإلكترونــي مــادام

التـــي یـــتم نقـــل هـــذا التوقیـــع عـــن طریقهـــا أو علـــى أســـاس التقنیـــة والتكنولوجیـــة المســـتخدمة 

  لإقامتها واحداثها

تنــتج الرســائل الإلكترونیــة أثرهــا القــانوني "التــي تــنص  7ودلیلنــا علــى هــذا هــو نــص المــادة 

ي ذلك شأن الوثیقة المكتوبة إذا روعیـت فـي انشـائها وتعتبر صحیحة وقابلة للتنفیذ شأنها ف

واعتمادهــا الشــروط المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون واللــوائح والقــرارات الصــادرة تنفیــذا 

  "لأحكامه

لا یفقـــد العقــد صــحته أو قابلیتــه للتنفیـــذ "منــه تــنص  12وأكثــر مــن هــذا نجــد نـــص المــادة 

  "ة أو أكثرلمجرد أنه أبرم بواسطة رسالة إلكترونیة واحد

تـرتبط بالضـرورة بالوسـیلة  الإثبـات لاوبناءا على مـا تقـدم یمكننـا القـول بـأن قـوة الـدلیل فـي 

أن التكنولوجیـات المعاصـرة  التوقیـع، ذلـكالمستعملة أو الطریقة المستخدمة في تحریر هذا 

علیهــا والتقنیــات الحدیثــة لیســت لهــا أهمیــة بالغــة ،إذ العبــرة بجــدارة وقــوة ومتانــة المحافظــة 

  .7وتوثیقها 

                                                           
7
 -Cas.Com.02 decembre 1997.D.1998.192.JCP.1998.ed 

E178.NOTE.Ph Bonneau 
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ذلــك أن فكــرة الأمــن القــانوني والتقنــي تلعــب دورا أساســیا ومهمــا فــي اضــفاء الحجیــة علــى 

وســائل الإتصــال الحدیثــة ،وهــذه الشــروط المحققــة للأمــن القــانوني والتقنــي نجــدها فــي نــص 

 .من قانون المعاملات الإلكترونیة العُماني8المادة 

 

  

القاضـــي التقدیریـــة فـــي التفضـــیل بـــین الـــدلیل الكتـــابي والـــدلیل  ةســـلط: الثـــانيالمبحــث 

  الإلكتروني

اعترفت التشریعات بسلطة القاضي في تقدیر الدلیل في الدعوى مع اختلافها من حیث 

اتساعها وضیقها باختلاف أدلة الإثبات، فبعضها لم یحدد القانون حجیتها وترك الأمر 

  للقاضي في تقدیرها 

مــدى القــوة التنفیذیــة للتوقیــع الإلكترونــي ومــدى تحقیقــه لفكــرة الامــن وســنحاول البحــث فــي 

الســـلطاني الخـــاص  العُمـــاني، والمرســـومالقـــانوني بـــین كـــل مـــن قـــانون المعـــاملات المدنیـــة 

  .بقانون المعاملات الإلكترونیة

ــــام  يدور القاضــــ: الأولالمطلــــب  التشــــریعي بحجیــــة الكتابــــة والتوقیــــع  الاعتــــرافأم

  لإثباتالإلكتروني في ا

علـى  زالـت، أوبصدور قـانون المعـاملات الإلكترونـي نـرى أن سـلطة القاضـي التقدیریـة قـد 

یجــب علیــه الإلتــزام باتبــاع الأدلــة الإلكترونیــة المطروحــة والأخــذ بهــا  تقلصــت، إذالأقــل قــد 

  .كدلیل إثبات ویقضي على هداها بما یراه مناسبا
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توقیـــع الإلكترونـــي مـــع تلـــك الأدلـــة التقلیدیـــة وهـــذا متـــى تماثلـــت الأدلـــة الإلكترونیـــة ومنهـــا ال

  واستوفت شروطها 

تعــد مطروحــة ولــم یعــد  قبولــه، لــموبالتــالي فــإن اشــكالیة قبــول الــدلیل الإلكترونــي أو عــدم 

  .الموضوعیتحكم فیها قاضي 

من  جد أكثروُ ومع ذلك تبقى مسألة قانونیة مطروحة من زاویة أخرى وهي في حالة ما إذا 

یسـتطیع القاضـي أن یُفضـل سـندا كتابیـا علـى  معـین، فهـلخصوص نـزاع دلیل أو محرر ب

  !الآخر في حالة التنازع بینهما ،خاصة إذا كان أحدهما إلكترونیا والآخر تقلیدیا

مـن القــانون  1316إن المشـرع الفرنسـي قـد أعطـى للقاضـي ســلطة تقدیریـة بمقتضـى المـادة

كثــر قــوة والأكثــر قبــولا ،حیــث یبنــي المــدني مــن أجــل فــض المنازعــات بنــاءا علــى الــدلیل الأ

علیــه قناعتـــه ویصــوغ علـــى هــداه حكمـــه ،كمـــا لــو كـــان أحــد الأدلـــة یقینهــا ینفـــي الإحتمـــال 

  8،وبالتالي یكون بإمكان القاضي الفرنسي الترجیح بین أنواع أدلة الإثبات

علـى  وبنـاءا نجـد،الإلكترونیـة وبالرجوع إلى القانون العُماني ومـن خـلال قـانون المعـاملات 

حكم الفقرة الثانیة من المادة الرابعـة أنـه إذا وجـد إتفـاق بـین أطـراف النـزاع فیمـا بیـنهم علـى 

أن تكون العلاقة بینهم تحكمها الأدلة الكتابیـة التقلیدیـة أو الأدلـة الكتابیـة الإلكترونیـة ،فـإن 

ة هـــذا یحـــد مـــن ســـلطة القاضـــي ویجعلـــه یلتـــزم بـــإرادة الأطـــراف ،حیـــث تـــنص المـــادة الرابعـــ

یجوز للأطراف الـذین لهـم علاقـة بإنشـاء أو إرسـال أوتسـلم أو تخـزین أو معالجـة سـجلات "

                                                           
8
 -ART1316 du code civil francais "Lorsque la loi na pas fixi dautre 

principe et a défaut de convention valable entre les parties ,le juge 
règles les conflits de pruves littérales en déterminant par les moyens 
le titre le plus vraisemblabe  quele qu'en soit le support" 
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إلكترونیــة الإتفــاق علــى التعامــل بصــورة مغــایرة لأي مــن القواعــد الــواردة فــي الفصــول مــن 

  "الثاني حتى الرابع من هذا القانون

الأصلح للإستهداء سلطة القاضي في تقدیر الأدلة  إتفاق، فإنأما في حالة عدم وجود أي 

عنـــد "التـــي تـــنص  11بهـــا لفـــض النـــزاع المعـــروض علیـــه ،تبقـــى قائمـــة وهـــذا طبقـــا للمـــادة 

تطبیق قواعد الإثبات في أیـة إجـراءات قانونیـة لا یحـول دون قبـول الرسـالة الإلكترونیـة أن 

تكـــون قـــد جـــاءت فـــي غیـــر شـــكلها الأصـــلي،إذا كانـــت الرســـالة أفضـــل دلیـــل یُتوقـــع بدرجـــة 

  "یحصل علیه الشخص الذي یقدمه مقبولة أن

وأكثــر مــن هــذا نــرى أن التوقیــع الإلكترونــي تكــون لــه الأفضــلیة فــي حــالتي المــانع الأدبــي 

لأن المحـــرر الإلكترونـــي أو التعاقـــد عـــن بعـــد 9وكـــذلك المـــانع المـــادي وفـــق الـــدلیل الكتـــابي

تطبیـق قواعـد وعبر الأنترنیت وفي ظل قانون المعاملات الإلكتروني العُماني الذي یسـمح ب

الإثبات على المحررات الإلكترونیة،یستوجب القول بأن التوقیع الإلكتروني وإبرام الصفقات 

من خلال الأجهزة الإلكترونیة یمنح المحررات الحجیة القانونیة في الإثبات ،مادام التشریع 

سـب قد قبلها كأدلة قانونیة كاملة الإثبات خاصة إذا كان مُحصنا غیر معرض للإتـلاف ح

  .ج ب ،و ما تقتضیه المادة الثامنة فقرة أ،

  

  تحدید عبء إثبات التوقیع الإلكتروني:المطلب الثاني

                                                           
9
 277ص-الإسكندریة-دار الفكر الجامعي-التقلیدي والإلكتروني تالإثبا: منصورمحمد حسین - 
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قـد یكـون فیـه إتفـاق بـین أصـحاب المعاملــة سـواء كـان صـریحا أو ضـمنیا ،فالقاعـدة العامــة 

،وهــي قاعــدة غیــر 10أن عــبء الإثبــات یقــع علــى عــاتق مــن یــدعي خــلاف الظــاهر أصــلا

لعام ،ویجوز الإتفاق على خلافها ،كإعتبار أدلة معینة حجة فیمـا لـم یُثبـت متعلقة بالنظام ا

بالعكس،وهذا الإتفاق لا یحـرم القاضـي مـن سـلطته فـي تقـدیر أدلـة الإثبـات المقدمـة ،سـواء 

الدلیل المتفق علیه أو الدلیل العكسي،كما لا یحرم أحد الطرفین من حقـه فـي الإثبـات كلیـا 

إثبـــات عكــس الـــدلیل المتفـــق علیـــه،أو التشــكیك علـــى الأقـــل فـــي  ،إذا مــازال أمامـــه إمكانیـــة

،وهــذا یشــمل أیضــا التصــرفات القانونیــة التــي تجــري إلكترونیــا عــن طریــق شــبكة 11حجیتــه

  الإتصالات الدولیة

  :الخاتمة

لمــا كانــت الكتابــة شــرطا بــدیهیا لصــحة المحــررات ،فــإن التوقیــع هوالعلامــة الحقیقیــة التــي 

لــي بهــذا المحرر،وهــذا مــاورد فــي مضــمونه ،وبالتــالي یُعبــر عــن تثُبــت رضــاء الشــخص الفع

الإرادة الحقیقیـــة لهـــذا الشـــخص وهـــو مـــا دفـــع بالقضـــاء والفقـــه ومـــن بعـــدهما بالمشـــرع إلـــى 

فأصــــبح بــــذلك .التعویــــل والإعتــــراف بــــالتوقیع الإلكترونــــي واعطائــــه حجیــــة التوقیــــع العــــادي

عـــادي وفـــق أحكـــام قـــانون المعـــاملات للتوقیـــع الإلكترونـــي نفـــس الحجیـــة المقـــرر للتوقیـــع ال

الإلكترونیـــة العُمـــاني ،إذا روعـــي فـــي إنشـــائه الشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا القـــانون 

ـــة فـــي  ـــه بحجیتـــه القانونی ،وتخلـــف هـــذه الشـــروط یـــؤدي لعـــدم الأخـــذ بـــه وعـــدم الإعتـــراف ل

  .الإثبات،خاصة إذا لم نتمكن من تحدید هویة الموقع 

                                                           
10
-كلیة الحقوق-تخصص قانون خاص-محاضرات القیت على طلبة الماجستیر :حمادي عبد النور - 

 میلادیة 2021-2020سنة -جامعة ظفار

11
 77ص-تحدیات الإثبات بالسندات الإلكترونیة ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها:عباس العبودي- 
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إعترافـــه بحجیـــة التوقیـــع الإلكترونـــي إلـــى التكیـــف مـــع العـــالم وقـــد ســـعى المشـــرع العُمـــاني ب

الإلكترونیـة، الجدید الـذي أصـبحت المعـاملات فیـه تخضـع لنظـام المعلوماتیـة والإتصـالات 

تعامل المواطن العُماني والوافـد العُمـاني مـع قطـاع الأعمـال الإلكترونیـة فـي العـالم  وتسهیل

لإلكترونـي مسـاویة مـن الناحیـة العملیـة والقانونیـة ،وهكذا أضحت الحجیة القانونیة للتوقیـع ا

  . لحجیة التوقیع الخطي التقلیدي

  

  

 

 

  

  :قائمة المراجع

  :المراجع القانونیة

تخصــص قــانون -محاضــرات القیــت علــى طلبــة الماجســتیر :حمــادي عبــد النــور - 1 

  میلادیة 2021-2020سنة -جامعة ظفار-كلیة الحقوق-خاص

ـــــد النـــــور-2   ـــــزام فـــــي قـــــانون المعـــــاملات المدنیـــــة الیســـــ:حمـــــادي عب یر فـــــي أحكـــــام الإلت

-1443العمـــاني،دار الكتـــاب الجامعي،دولـــة الإمـــارات العربیـــة المتحدة،الطبعـــة الأولـــى ،

  98ص 2022

إلـى طلبـة ة مقدمـ–مطبـوع بیـداغوجي حـول مقـرر الإثبـات المـدني :حمادي عبد النـور- 3 

  2017-2016-الجزائر-شعیبجامعة بلحاج بو -كلیة الحقوق-الماجستیر قانون خاص 
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تحــدیات الإثبــات بالســندات الإلكترونیــة ومتطلبــات النظــام القــانوني :عبــاس العبــودي-  4

  77ص-لتجاوزها

-17عـدد-مجلـة العـدل-القانونیـة للتوقیـع الإلكترونـي ةالحمایـ: زیـدعثمان حیـدر أبـو -  5

  279ص-السودان

-الإسـكندریة-الفكر الجامعي دار-الإثبات التقلیدي والإلكتروني: محمد حسین منصور-6

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :النصوص القانونیة

الجریدة -  68/2008المرسوم السلطاني رقم-قانون المعاملات الإلكترونیة العُماني

  864العدد- الرسمیة 

 864العدد-الجریدة الرسمیة-قانون الإثبات العُماني

  :المصادر القانونیة الأجنبیة

1- P.lecrerque,L;evolution et constante du droit civil ou commercial 

de la preuve,Rap;de la cour de cassation  
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2-Cas.Com.02 decembre 1997.D.1998.192.JCP.1998.ed 

E178.NOTE.Ph Bonneau 

3--ART1316 du code civil francais "Lorsque la loi na pas fixi 

dautre principe et a défaut de convention valable entre les parties 

,le juge règles les conflits de pruves littérales en déterminant par 

les moyens le titre le plus vraisemblabe  quele qu'en soit le 

support" 

 

 


